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صلاة الجمعة
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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
و الخوئ مال مقالة المحقَّقین البروجردياست

:التّشریع قائلا دلالة الآیة عل ر المحقّق الخوئلقد استَن

«إنّ غاية ما يستفاد من الآية المباركة بعد ملاحظة كون القضية شرطية إنّما هو وجوب السع عل تقدير تحقّق النّداء و إقامة
الجمعة و انعقادها (إذن لم تستوجبه ابتداء ک نوفّر شرائطها وجوباً تعیینیاً) و لعلّنا نلتزم بالوجوب ف هذا الظّرف (أي لو توفّرت

الشّرائط) و سيأت اللام عليه إن شاء اله تعال، و أما وجوب إقامتها ابتداء و النّداء إليها تعييناً فلا ياد يستفاد من الآية بوجه
كما لا يخف، و يؤيده (عدم الوجوب التّعیین) قوله تعال بعد ذلك «و اذٰا راوا تجارةً او لَهواً انْفَضوا الَيها و تَركوكَ قٰائماً»[1]

حيث يظهر منها أنّ الذّم إنّما هو عل تركهم الصلاة بعد فرض قيام النّب ‐صلّ اله عليه و آله‐ لها (و توفّر الشّرائط بأکملها) و
عل ا مع عدم القيام (و انعدام الشّرائط) فلا ذماتّصاف الجمعة بالانعقاد و الإقامة، فيتركونه قائماً و يشتغلون باللّهو و التّجارة، و أم

نحو وجوب السع الآية عل المفهوم، و لا دلالة ف بانتفائه بمقتض النّداء فينتف معلّق عل عالتّرك، و بالجملة: وجوب الس
[2]«.تجب الإقامة ابتداء المعلّق عليه ك

فمستَحصله أنّ الآیة لم تَستوجب الإقامة و الامتثال بحق آحاد الأفراد بحدّ الوجوب التّعیین ابتدائ حتّ یوفّروا شرائطها و
:یاغة قائلاأیضاً بنفس الص تمهیداتها، و قد تآلَف معه المحقّق البروجردي

«فمفادها أنّه إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها و حدودها فعل النّاس أن يسعوا إليها و يذروا ما يشغل عنها، و أما أنّه عل من
يجب عقدها و إقامتها (کوجوب تعیین) و ما ه حدودها و شروطها (و تَهیِاتها)؟ فليست الآية ف مقام بيانها.

فإن قلت: نعم، الآية لا تدل عل وجوب العقد (و التَّهیِأة) و لنّها تدل بإطلاقها عل وجوب السع إليها كلَّما عقدت و أينَما أقيمت
(بنحو القضیة الشّرطیة) و بالجملة مفادها أنّه كلَّما أقيمت الجمعة (بشرائطها) يجب السع إليها، عملا بإطلاق الشّرط و عمومه

كما يعمل به ف نحو: «إذا جاءك زيد فأكرمه» و يشمل إطلاق الشّرط لما عقدَها السلطان أو نائبه و لما عقدَها غيرهما.

قلت: ليست الآية ف مقام بيان أنّ كل جمعة أقيمت يجب السع إليها (بنحو القضیة الحقیقیة اللّیة) بل ف مقام التّوبيخ (کقضیة
خاصة) لمن يفر عن الجمعة الصحيحة المعقودة (فراراً) بقصد البيع أو اللّهو أو سائر المشاغل[3] و الحاصل أنّها غير مسوقة

جمعة أقيمت كيفَما كانت، بل وردت للتّوبيخ عل كل إل علبيان وجوب العقد و الإقامة (دوماً) أو لبيان وجوب الحضور و الس
تساهل الحضور و تقديم سائر المشاغل بعدما فُرض إقامة جمعة واجدة للشّرائط و ثبت إجمالا وجوب السع إليها.»[4]

إذن قد فسر العلمان «الذّکر بالخطبة» موضوعیاً و من ثَم استَنبطا استحباب «السع نحو الصلاة» حمیاً بحیث لا تَتوجب إقامة
کل جمعة حتّ لدی توفّر الشّرائط ‐کما أسلفنا قرائنَهم‐.

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2292
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


و لن سنُنازِعهما:

· أولا: إنّ ظهورها السیاق و التّبادري سیحدِّدان الذّکر بالصلاة عرفاً ‐لا الخطبة‐ فلو تَلونا الآیاتِ التّآلیات: «فإذا قُضیت الصلاة
فانتشروا ... و اذکروا اله کثیراً ... قل ما عند اله خیر ...» لألفیناها ترتَز عل الصلاة العبادیة و آثارها ‐لا مجرد الخطبة‐ و
دعماً لاستظهارنا أیضاً راقب مجمع البیان قائلا: «فَاسعوا ال‏ ذِكرِ اله» أي فامضوا إل الصلاة مسرعين غير متثاقلين»[5] و

خاصةً أنّ انصراف «ذکر اله» إل الصلاة ضمن القرآن الریم یعدّ ظهوراً ساطعاً.[6] فرغم أنّ القرطب قد استَذکر ثلاثة معانٍ
.«لاته الصال لوا ذکروا و امتثوایة هو «أن امضالأوفَق للآیة و الأنسب للر ن[7] و لعللس

· ثانیاً: لا یعدّ الأذان و إقامة شتّ الشّرائط، شرطاً لوجوب الجمعة حتّ تَتوجب الصلاة حین توفّر تل الشّروط و الممهِدات ‐کما
زَعماه‐ بل وفق مقالة بعض الأجّء، یعدّ أذان الجمعة کنایةً بارزةً عن دخول وقت الصلاة ‐و تنجز الواجب لا فعلیة الوجوب
ععدّ السلاة ‐کالجمعة‐ واجبة مستقلّة تماماً، و یبحیث تُعدّ الص «بالأذان‐ بوزان المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصل

ياً» قد ترشَّح من الصلاة، مزیداً عل استحبابه النّفس أیضاً إذ سیثاب حتّ لو لم یدرک أمدَ الصلاة. «واجباً غیر

· ثالثاً: کیف استَظهرا من الآیة بأنّه: «إذا أقیمت الجمعة بشرائطها متاملةً فصلّها» بینما قد تحدَّثت الآیة عن زمن تنجز الصلاة و
یةً و بیانیة للصلاة ‐أي إذا نودي دخول وقتها ‐لا أنّه إذا توفَّرت بقیة الشّرائط فامتثلها‐ و لهذا ستَظهر «من یوم الجمعة» تفسیر
للصلاة الّت من یوم الجمعة‐ فبالتّال قد حدَّدت النّداء لوقت صلاة الجمعة أن انطَلقوا إلیها و امتثلوها حین الأذان، نظیر: «إذا

.«زالت الشّمس فصل

· رابعاً: لا یقدَحنا أي حاجز أن نَستظهر تشریع الصلاة من الآیة أیضاً فإنّ الآیات القرآنیة تَمتل وجوهاً عدیدة ‐وفق تنصیص
الروایات‐[8] فبالتّال إنّها إضافةً إل تحدید وقت الصلاة ‐بالأذان‐ قد شرعت علینا أیضاً أساس الصلاة مطلقاً ‐حضوراً و

غیبةً بغض الطَّرف عن المخصصات‐ فلا تَنحصر بمقام التّوبیخ فحسب ‐زعماً من العلَمین‐ إذ شأن النّزول لا یخصص النّازل.

ذا نُودِينُوا اآم ا الَّذِينهييا ا» :هلقَو فَرٍ ع: فعج ِبا نودِ عارالْج ِبوایة التّالیة: «اأیضاً من الر عم استحباب السستلهو ربما ی ‐
الشَّارِبِ و قَص وه ا، ولُوا لَهما اعوعاس قَالي وا، وضيِ اما اوعاس :قَال «عيوا الْبذَر و هرِ ال‏ ذِكلا اوعفَاس ةعمالْج موي نم لاةلصل

نَتْف ابط و تَقْليم اظْفَارِ و الْغُسل و لُبس افْضل ثيابِكَ و تَطَيب للْجمعة فَهو السع، و يقُول اله‏ «و من اراد اخرةَ و سع‏ لَها
[9]«نموم وه ها ويعس

و لن سنَطمسها:

· أولا: إنّ سندها متزعزِع و مشوب بزیاد بن منذر ‐أب الجارود‐ فقد ضعفوه نتیجةَ انحرافه الفري و العقدي بحدّ قد تأسست
الفرقة الجارودیة بسببه و قد کذَّبه الإمام الباقر علیه السلام قائلا: «کذَب عل» فلا تُوثَّق مرویاته أساساً.

· ثانیاً: لو تخلَّینا عن السند و وثَّقنا دلالتَها، لَما تَضاربت مع ظهور الآیة ‐لوجوب السع‐ فإنّها قد عدَّدت مستحبات الجمعة
[10].عِل استحباب أصل السلاة نظراً لاستحبابها، فلم تُسجالص و الانطلاق نحو عأ السِل و تهیبوصفها ستُجم

‐ و أما فقرة «و ذَروا البیع»:

Ø فإما أن تُعدّ تتمة و توطئةً لتحقیق الأمر الإله ‐فاسعوا إل ذکر اله‐ و لهذا لم یمتاز البیع بخصوصیة هنا إذ ‐وفقاً لصاحب
الجواهر‐ سیلغ العرف موضوعیة البیع بحیث ستُنه کافّة الحواجز عن الصلاة و ستُمنَع.



Ø و إما أن یعدّ النّه استقلالياً «لأي بیع وقت النّداء» و لهذا قد حرمه القُدام تلیفیاً و إن لم یفسده النّه وضعیاً، إذ قد
استوجبوا الصلاةَ واجبةً تعیینیةً لدی زمن الحضور ‐عل أقل التّقادیر‐ فبالتّال ستَحرم کافّة موانع الواجب، و لنّا حیث قد

استَنبطنا وجوبها التّخییري فلا یحرم البیع حین النّداء.

‐ و أما سر استظهار الحرمة دون الراهة فه القرینة المقابلة بین السع الواجب و النّه عن البیع، فرغم أنّ «نسبة السع مع
البیع» ه العموم من وجه ‐بحیث لو اندَمجا ف نقطة لارتَب بالبیع محرماً‐ ولنّهما تلیفان مستقّن ‐أي وجوب امتثال

الصلاة و التّنح عن البیع و أشباهه‐.

---------------------------------
[1] الجمعة ١١:٦٢.

[2] نفس الینبوع ص16.
[3] و بإماننا أن نَدعمه بأنّ الأسام قد وضعت للصحيح عل الصحيح، فمحتوی الآية هو وجوب السع إل الجمعة الصحيحة

الواجدة للشّرائط ‐لا لدی أیة حالة و فترة‐ فلا یجدي إطلاقها لإیجاب كل جمعة ستُقام.
[4] بروجردی حسین. البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر. ص16 قم ‐ ایران: متب آية اله العظم المنتظري.

[5] حیث قد نَص قائلا: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اذا نُودِي للصلاة من يوم الْجمعة» أي إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام
عل المنبر يوم الجمعة و ذلك لأنه لم ين عل عهد رسول اله ص نداء سواه قال السايب بن زيد كان لرسول اله ص مؤذن واحد

بلال فان إذا جلس عل المنبر أذن عل باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بر و عمر كذلك حت إذا كان عثمان و
كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول عل سطح دار له بالسوق و يقال له الزوراء و كان يؤذن له عليها فإذا

جلس عثمان عل المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه‏» (نفس الینبوع).
[6] نظیر قوله تعال: «إنّما المؤمنون الّذین إذا ذکر اله وجِلَت قلوبهم» (سورة الأنفال الآیة 2) «الّذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر
اله ألا بذکر اله تطمئن القلوب» (سورة الرعد الآیة 28) إذن إنّ هذه اللمة تَمتل حصصاً وافرة بحیث تُعدّ الصلاة من أظهرها

و أجلاها.
[7] حیث قد نص قائلا: «اختلف ف معن السع ها هنا عل ثلاثة أقوال: أولها: القصد. قال‏ الحسن‏: و‐ اله‏ ما هو بسع‏ عل‏

الاقدام‏ و‐ لنه سع بالقلوب و‐ النية. الثان: أنه العمل، كقوله تعال: و‐ من اراد اخرةَ و سع‏ لَها سعيها و‐ هو مومن‏
[الاسراء: 19] و‐ قوله: انَّ سعيم لَشَتَّ‏ [الليل: 4]، و‐ قوله: و انْ لَيس لْنْسانِ ا ما سع‏ [النجم: 39]. و‐ هذا قول الجمهور

.... الثالث: أن المراد به السع عل الاقدام. و‐ ذلك فضل و‐ ليس بشرط» (الجامع لأحام القرآن، ج‏18، ص: 102)
[8] حیث قد اثر عنهم علیهم السلام بأنّ القرآن ذو وجوه و معان عدّة فلا تتحدّد الآیة عل معن واحد: « «لا يون الرجل فقيهاً

حتّ يعرِف معاريض كلامنا (الّت تُعدّ ذات محتَملات و وجوه متفاوِتة) و إنّ اللمة من كلامنا لَتنصرِف عل سبعين وجهاً (بحیث
یعدّ کلُّها ظاهراً) لنا من جميعها المخرج (و اتّخاذها مراداً)» (البحار ١٨٤:٢، ح ٥.)

و «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معان كلماتنا، إنّ اللمة لتنصرف عل وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يذب»
(الوسائل ١١٧:٢٧، ب ٩ من صفات القاض، ح ٢٧.)

ّأخذت كذا، و إن شئت أخذت كذا» (البحار ١٩٩:٢، ح ٥٨، و فيه: «إن لمة الواحدة لها سبعون وجهاً: إن شئتلّم بالو «إنّا نت
لأتلّم».)

لأنّ ل «ا المستَهدَف من عبارة «إن شئتو أم» :وایات ضمن جلسة أخری (1446ق) قائلاح هذه الرز قد شرفإنّ الأستاذ المعز
حقلا معن متَناسب فدقّق أنّ أي معن سیلائم أي مقام ثم خُذه، لا أنّ بإمان أن تفسر کیفما شئت، إذ هذا المعن سیناقض

مراهم و سیضاد الوجدان بتّاً.
و أما نتة «الانصراف إل سبعین وجهاً» فتُثمر لدی مبحث «استعمال اللّفظ ف معان عدیدة بآنٍ واحد» حیث قد استَنتَجنا هناک

بأنّه قد استحال تجاه البشر العاجز الفاتر و لن یعقَل تماماً تجاه الاستعمالات القرآنیة و الروائیة إذ قد نالَت الشّرف الشّامخ
بإشرافها التّام عل عدّة معانٍ بنفس الآن رأساً، فإنّه تعال عل کل شی قدیر و قد أحاطَ بل شی علماً[8] و قد أحصینا عدداً



وافراً من هذه النّماذج ضمن القرآن الریم نظیر لفظة: ینبغ ‐فربما یستهدف منها الاستحباب أو الوجوب بضم معانٍ أخری
أیضاً‐ و نظیر الحرج و الفتنة و الزینة و الإیمان ‐فربما الظّاهري أو القلب أو معاً أو...‐ فبالتّال إنّ هذه اللَّمعة الإجتهادیة

الجواهریة ستَجلب النّات کثیراً ف علم «فقه الحدیث و الدّرایة» بحیث قد احتَج صاحب الجواهر لاستخراج قاعدة «الجمع مهما
أمن» إل هذه الروایات المذکورة ک یلفّق بین مختلَف المعان و الأوجه القرآنیة و الروائیة، و إ لَما استَطعنا تحشیدَ هذه

الوجوه و التّعریضات المنصرِفة معاً ضمن قالب عرف جامع أبداً.»
[9] تفسير القم، ج‏2، ص: 367

[10] و تحیماً لمقالة الأستاذ الجلیل، سأصیغ هذه الإجابة کالتّال: إنّ فقرة: «اعملوا لها» ستُحم أیضاً تفسیر «الذّکر بالصلاة»
تماماً ‐لا الخطبة‐ و لهذا لا نَستَظهر من هذه العناصر المذکورة استحباب السع فإنّ الإمام قد رکز هنا عل تحدید مستحبات

الجمعة بلا انصدام لوجوب أصل صلاة الجمعة.


